
 مديرية التشريع                وزارة العدل                                                          المملكة المغربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس المنافسة

  



 مديرية التشريع                وزارة العدل                                                          المملكة المغربية

 - 2 -  

يونيو  43) 41..رمضان  2صادر في  1..4..4.ظهير شريف رقم 

المتعلق بمجلس المنافسة 234.4( بتنفيذ القانون رقم ..23
1

 

 

    

 الحمد لله وحده،

 

 : بداخله - الطابع الشريف

  ولهه بن محمد بن يوسف الله )محمد بن الحسن                         

  

  يعلم من ظههرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 منه، 05و  22ولا سهما الفصلهن  الدستوربناء على 

  

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :            

 

المتعلق  25.02الشريف هذا، القانون رقم  ينفذ وينشر بالجريدة الرسمهة، عقب ظههرنا

 بمجلس المنافسة، كما وافق علهه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

  .2502 يونهو 25) 0220رمضان  2وحرر بالرباط في                                    

  

 وقعه بالعطف :         

  

 رئهس الحكومة،        

 كهران.عبد الإله ابن  الإمضاء :

                                                           

  .6500  ، ص2502يولهو  22) 0220رمضان  26بتاريخ  6226الجريدة الرسمهة عدد  -1
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  المتعلق بمجلس المنافسة 234.4قانون رقم 

  الأولىالمادة 

من الدستور 066طبقا للفصل 
2

، يعتبر مجلس المنافسة، المسمى بعده في هذا القانون 

في إطار تنظهم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافهة  " ههأة مستقلة مكلفة،المجلسب "

خلال تحلهل وضبط وضعهة المنافسة في  والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من

الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافهة لها والممارسات التجارية غهر المشروعة وعملهات 

 التركهز الاقتصادي والاحتكار.

 يتمتع المجلس بالشخصهة الاعتبارية والاستقلال المالي.

 اختصاصات المجلس :الباب الأول

  2المادة 

قريرية في مهدان محاربة الممارسات المنافهة لقواعد المنافسة يتمتع المجلس بسلطة ت

ومراقبة عملهات التركهز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار 

  والمنافسة.

يكلف كذلك المجلس بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص علهها في 

الأسعار والمنافسة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام  هذا القانون والقانون المتعلق بحرية

 للمنافسة قطاعها ووطنها.

  4المادة 

يمكن للمنشآت إحالة كل الممارسات المنافهة لقواعد المنافسة على المجلس، كما يمكن 

أدناه، فهما يتعلق  0أن تتم الإحالة من لدن الههآت المشار إلهها في الفقرة الأخهرة من المادة 

 قضهة تهم المصالح الموكولة إلهها. بكل

كل ممارسة منافهة لقواعد المنافسة، أو كل فعل  يجوز للإدارة أن تحهل على المجلس

يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن 

ملهة وفقا الأطراف في عملهة تركهز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه الع

 للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

                                                           

  بتنفهذ نص الدستور؛ 2500يولهو  20) 0222من شعبان  22الصادر في  0.00.00الظههر الشريف رقم  -2

 .2655 ، ص 2500يولهو  25) 0222شعبان  22مكرر بتاريخ  0062الجريدة الرسمهة عدد 
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 .المادة 

يمكن للمجلس باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي 

  من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.

ويمكنه باقتراح من مقرره العام أن ينظر بمبادرة منه في أي إخلالات بالتعهدات 

لدن الأطراف في عملهة تركهز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق المتخذة من 

بهذه العملهة، وفي الممارسات المتمثلة في عدم احترام القواعد المنصوص علهها في القانون 

المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والخاصة بتبلهغ عملهات التركهز الاقتصادي واحترام 

  ي شأن هذه العملهات.قرارات المجلس والإدارة ف

يمكن للمجلس اتخاذ المبادرة للإدلاء برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة وينشر 

  الرأي المذكور بالجريدة الرسمهة لهطلع علهه العموم.

ويمكن للمجلس كذلك توجهه توصهات إلى الإدارة لتفعهل التدابهر اللازمة لتحسهن السهر 

  التنافسي للأسواق.

ى الإدارة إخبار المجلس بالتدابهر التي اتخذتها أو التي تعتزم اتخاذها لتطبهق ويتعهن عل

توصهاته
3
. 

 1المادة 

يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانهن وكذا 

في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامهن الداخلههن لمجلسي البرلمان
4
.  

لس برأيه بطلب من الحكومة في كل مسألة متعلقة بالمنافسةيدلي المج
5
.  

                                                           

  بتطبهق 2500يونهو  2) 0226من شعبان  06 الصادر في 2.00.050من المرسوم رقم  2أنظر المادة  -3

يونهو  00) 0226شعبان  22بتاريخ  6260المتعلق بمجلس المنافسة، الجريدة الرسمهة عدد  25.02القانون رقم 

 .0222 ، ص 2500

 :1المادة 

الحكومة مجلس السالف الذكر، يخبر رئهس  25.02من القانون رقم  2بالمادة  لأجل تطبهق أحكام الفقرة الأخهرة" 

المنافسة بالتدابهر التي تم اتخاذها أو المزمع اتخاذها لتطبهق التوصهات الني وجهها المجلس إلى الإدارة لتفعهل 

يوما الموالهة لتاريخ تبلهغ هذه التوصهات،  65التدابهر اللازمة لتحسهن السهر التنافسي للأسواق، وذلك داخل أجل 

 هات التي لم يتم اعتمادها وكذا أسباب الرفض."كما يخبره، عند الاقتضاء، بالتوص

 ، 2502يولهو  2) 0220رمضان  0بتاريخ  6225انظر النظام الداخلي لمجلس النواب، الجريدة الرسمهة عدد  -4

 .0622 ص

 ، السالف الذكر.2.00.050من المرسوم رقم  2انظر المادة  -5

 :8المادة 

السالف الذكر، توجه طلبات  25.02من القانون رقم  2وأحكام المادة  0بالمادة  "لأجل تطبهق أحكام الفقرة الثانهة

الرأي والاستشارة إلى مجلس المنافسة من لدن رئهس الحكومة، بمبادرة منه أو بطلب من السلطة الحكومهة التابع 

 لها قطاع النشاط المعني.

السالفة الذكر بمشاريع النصوص التشريعهة  2دة يجب أن ترفق طلبات الاستشارة الموجهة إلى المجلس عملا بالما

 أو التنظهمهة المعنهة ومذكرات تقديمها."
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كما يجوز له كذلك أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئهة تتعلق بالمنافسة بطلب من 

مجالس الجماعات الترابهة أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف 

مات النقابهة والمهنهة أو ههآت التقنهن الصناعة التقلهدية أو غرف الصهد البحري أو المنظ

القطاعهة أو جمعهات المستهلكهن المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي 

 تتكفل بها.

يتعهن على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته
6
الحالة، خلال أجل لا يتعدى  حسب 

يوما. ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنهة تمديد الأجل لفترة إضافهة لا  25

يوما 25تتعدى 
7
.  

  6المادة 

يمكن أن يستشار المجلس من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافهة لقواعد 

إلا بعد  يجوز للمجلس أن يدلي برأيهالمنافسة والمثارة في القضايا المعروضة علهها. ولا 

القهام بإجراءات حضورية
8
للمجلس إصدار رأيه، دون اللجوء إلى المسطرة  غهر أنه، يجوز .

المنصوص علهها في القانون المذكور، إذا توفر على معلومات تتعلق بممارسة بعهنها سبق 

  الحصول علهها خلال مسطرة سابقة.

  يتوقف سريان التقادم، إذا اقتضى الحال، باستشارة المجلس.

 يمكن نشر رأي المجلس بعد صدور قرار بعدم المتابعة أو صدور الحكم.

                                                           

 ، السالف الذكر.2.00.050من المرسوم رقم  05انظر المادة  -6

 :3.المادة 

 السالف 25.02من القانون رقم  0يمكن أن تنشر الآراء والاستشارات الصادرة عن المجلس عملا بأحكام المادة "

الذكر والتي يدلي بها إلى لجنة برلمانهة أو إلى الحكومة إما من قبل الجهة المتلقهة أو من قبل مجلس المنافسة. 

 يمكن للمجلس نشر الآراء التي يطلبها أشخاص آخرون.

 "السالف الذكر مع النصوص المتعلقة بها. 25.02من القانون رقم  2تنشر الآراء الصادرة عملا بالمادة 

 ، السالف الذكر.2.00.050من المرسوم رقم  0انظر المادة  -7

 :9المادة 

 " إذا ارتأى المجلس أن أحد طلبات الرأي أو الاستشارة غهر دقهق أو غهر كامل جاز له أن يطلب تعديله أو تكمهله.

ن القانون رقم م 0وفي هذه الحالة يبدأ سريان أجل الثلاثهن يوما المنصوص علهه في الفقرة الأخهرة بالمادة 

 السالف الذكر اعتبارا من تاريخ التوصل بطلب الرأي أو الاستشارة كاملا." 25.02

 ، السالف الذكر.2.00.050من المرسوم رقم  02 انظر المادة -8

 :2.المادة 

الذكر قهام المقرر  السالف 25.02من القانون رقم  6" تتضمن الإجراءات الحضورية المنصوص علهها في المادة 

لى الأطراف المتقاضهة أمام المحكمة وإلى مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة وعند إالعام بتبلهغ تقرير 

من  2و 2و 6الاقتضاء إلى الأشخاص الآخرين الذين تم النظر في تصرفاتهم في التقرير بناء على أحكام المواد 

والمنافسة. يحدد المقرر العام للمتلقهن أجلا للرد لا يقل عن شهر المتعلق بحرية الأسعار  052.02القانون رقم 

 ابتداء من تاريخ تبلهغ التقرير يمكنهم خلاله الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظات كتابهة.

ي الذي أدلى به مجلس المنافسة إلى المحكمة التي طلبت أشخاص المشار إلههم في الفقرة السابقة بالريتم إخبار الأ

 رته."استشا
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  1المادة 

يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعهة أو 

التنظهمهة
9
 مباشرة إلى:المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغههر نظام قائم يهدف  

 سوق؛ ىفرض قهود كمهة على ممارسة مهنة أو الدخول إل -0

في  إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو -2

 جزء مهم منه؛

 فرض ممارسات موحدة فهما يتعلق بأسعار أو شروط البهع؛ -2

 تشريع المتعلق بها.منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابهة وفقا لل -2

  8المادة 

يستطلع المجلس رأي ههآت التقنهن القطاعهة المعنهة بشأن كل مسألة منافسة متعلقة 

بقطاعات الأنشطة التي تتكفل بها، في ظرف أجل يحدده المجلس دون أن يقل هذا الأجل عن 

    يوما.25) ثلاثهن

راتها، إن اقتضى الحال، ويمكن للمجلس أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءاتها وخب

 لأجل أغراض البحث والتحقهق.

  تأليف المجلس وتنظيمه :الباب الثاني

 9المادة 

يتألف المجلس من رئهس وأربعة نواب للرئهس وثمانهة أعضاء مستشارين
10
.  

 ويضم المجلس، إضافة إلى الرئهس، الأعضاء من ذوي الاختصاص التالي بهانهم:

 من القضاة نائبان للرئهس؛ عضوان -

                                                           

 ، السالف الذكر.2.00.050من المرسوم رقم  00انظر المادة  -9

 :..المادة 

أن ترفق النصوص التشريعهة والتنظهمهة التي خضعت لمسطرة الاستشارة الإجبارية المنصوص علهها في  " يجب

السالف الذكر برأي مجلس المنافسة بشأنها وبمذكرة توضهحهة تبهن توصهات  25.02من القانون رقم  2المادة 

لم يتم اعتمادها مع بهان اسباب  المجلس التي أخذتها الحكومة بعهن الاعتبار وعند الاقتضاء التوصهات التي

 الرفض."

 ، السالف الذكر.2.00.050انظر المادة الأولى من المرسوم رقم  -10

 المادة الأولى:

، يعهن أعضاء مجلس المنافسة، 25.02القانون المشار إلهه أعلاه رقم  من 05و 0" لأجل تطبهق أحكام المادتهن 

 باستثناء الرئهس والعضوين القاضههن، بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومهة المعنهة بمجال تخصصهم."
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  أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في المهدان الاقتصادي أو المنافسة، 2أربعة ) -

 نائب للرئهس؛ أحدهم

 عضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني، أحدهما نائب للرئهس؛ -

  أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو 2) ثلاثة -

 التوزيع أو الخدمات؛

  يختار بالنظر إلى كفاءته في مهدان حماية المستهلك0عضو واحد ) -
11
. 

  3.المادة 

    سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.0يعهن الرئهس بظههر شريف لمدة خمس )

  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 0سوم لمدة خمس )يعهن الأعضاء الآخرون بمر

 باقتراح :

من المجلس الأعلى للسلطة القضائهة -
12
 بالنسبة إلى العضوين القاضههن؛ 

  الأعضاء الآخرين. من السلطة الحكومهة المختصة بالنسبة إلى -

 يؤدي أعضاء المجلس غهر المحلفهن القسم أمام محكمة الاستئناف بالرباط.

 تعويضات أعضاء المجلس بنص تنظهمي. تحدد

  ..المادة 

  ئهس ونوابه مهامهم كامل الوقت.يمارس الر

يجب على الرئهس ونائبي الرئهس، من غهر القضاة أن يتوقفوا، أثناء مدة مزاولة 

مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص. ويجب علههم كذلك 

لإدارة والتدبهر والتسههر بالمنشآت الخاصة أو العمومهة الهادفة توقهف مشاركتهم في أجهزة ا

 على تحقهق الربح.

من الظههر الشريف  00يظل الأعضاء القضاة خاضعهن للقواعد المقررة في الفصل 

  المتعلق 0022نوفمبر  00) 0202من شوال  26ي الصادر ف 0.22.262 بمثابة قانون رقم

بالنظام الأساسي للقضاة
13
.  

                                                           

 0.00.52رقم  القاضي بتحديد تدابهر لحماية المستهلك الصادر بتنفهذه الظههر الشريف 20.52القانون رقم  -11

جمادى الأولى  2بتاريخ  0022 ؛ الجريدة الرسمهة عدد 2500فبراير  02) 0222من ربهع الأول  02 بتاريخ

 .0522 ، ص 2500أبريل  2) 0222

 الصادر بتنفهذه الظههر الشريف المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائهة 055.02القانون التنظهمي رقم  -12

 6بتاريخ  6206الجريدة الرسمهة عدد  ؛ 2506مارس  22) 0222جمادى الآخرة من  02بتاريخ  0.06.25رقم 

 .2022 ، ص 2506أبريل  02) 0222رجب 

  0022نونبر  00) 0202شوال  26الصادر في  0.22.262الظههر الشريف بمثابة قانون رقم  لقد تم نسخ -13

 ، 0022نونبر  02) 0202شوال  22بتاريخ  2222يكون النظام الأساسي لرجال القضاء؛ الجريدة الرسمهة عدد 

المتعلق بالنظام  056.02من القانون التنظهمي رقم  002، بمقتضى المادة رقم ، كما تم تغههره وتتمهمه2200ص 
 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/53215.htm
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يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يخبر الرئهس بالمصالح التي يتوفر علهها 

  أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي.

ها مصلحة أو لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضهة تكون له فه

  إذا كان يمثل طرفا معنها بها أو سبق له أن مثله.

  يلزم أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات.

يجب على أعضاء المجلس أن يقدموا تصريحا كتابها بالممتلكات والأصول التي في 

، وذلك حهازتهم، بصفة مباشرة أو غهر مباشرة، وفقا للشروط والكهفهات المحددة في القانون

  من الدستور. 002طبقا للفصل 

 2.المادة 

 تنتهي مهام أعضاء المجلس:

 بانتهاء المدة المحددة لها؛ -0

 بوفاة العضو؛ -2

مفعولها من  ويبتدئبالاستقالة الاختهارية، ويجب أن توجه إلى رئهس المجلس  -2

 تاريخ تعههن من يحل محل العضو المستقهل؛

بالإعفاء الذي يثبته المجلس، بعد إحالة الأمر علهه من رئهسه أو عند الاقتضاء من  -2

 نائب للرئهس في الحالات التالهة :

 مزاولة نشاط أو قبول منصب يتنافى مع صفة عضو في المجلس؛ -

 فقدان التمتع بالحقوق المدنهة والسهاسهة؛ -

عضوا من أعضاء المجلس  حدوث عجز بدني أو ذهني مستديم يمنع بصورة نهائهة -

 من مزاولة مهامه؛

 أعلاه؛ 00إخلال بالالتزامات الواردة في الفقرتهن الرابعة والخامسة من المادة  -

   جلسات متتالهة للمجلس.2عدم المشاركة دون عذر مقبول في ثلاث ) -

يعهن من يحل محل أعضاء المجلس قبل تاريخ انتهاء مدة عضويتهم العادية بخمسة 

وما على الأقل، ويعهن من يخلفهم في حالة الوفاة أو الاستقالة الاختهارية أو الإعفاء عشر ي

 يوما من تبلهغ الحدث إلى رئهس الحكومة. 00خلال مدة 

يكمل أعضاء المجلس المعهنون للحلول محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم لأي 

 دة انتداب الذين خلفوهم.سبب من الأسباب قبل مهعادها العادي، الفترة المتبقهة من م

                                                                                                                                                                                     

مارس  22) 0222من جمادى الآخرة  02بتاريخ  0.06.20الأساسي للقضاة الصادر بتنفهذه الظههر الشريف رقم 

 .2065 ، ص 2506أبريل  02) 0222رجب  6بتاريخ  6206عدد الجريدة الرسمهة  ؛ 2506
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  4.المادة 

تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة يعهن بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة 

الحكومهة المختصة
14
. 

يحضر مندوب الحكومة جلسات المجلس بصفة استشارية وله أن يطلب تقههد مسألة في 

  جدول أعمال اجتماعاته.

  ..المادة 

 للمجلس أن يجتمع في جلسة عامة أو لجنة دائمة أو في فروع. يمكن

 تتألف اللجنة الدائمة من الرئهس والنواب الأربعة للرئهس.

  2لا يجتمع المجلس ولا يتداول بشكل صحهح في جلسة عامة إلا بحضور ثمانهة )

 أعضاء على الأقل من بهنهم عضو من القضاة.

لنصاب المطبقة على الاجتماعات الأخرى يحدد النظام الداخلي للمجلس قواعد ا

 للمجلس.

يكون التداول في أنواع اجتماعات المجلس بأغلبهة الأعضاء الحاضرين. وفي حالة 

 تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فهه رئهس الجلسة.

  التنظيم المالي والإداري :الباب الثالث

  1.المادة 

 تشمل مهزانهة المجلس :

 في الموارد :

 مخصص مالي من مهزانهة الدولة؛ -

 مداخهل المنقولات والعقارات التي يملكها؛ -

 الهبات والوصايا التي لهس من شأنها التأثهر على استقلالهة المجلس؛ -

 المداخهل المختلفة. -

 في النفقات :

 نفقات التسههر؛ -

                                                           

 ، السالف الذكر.2.00.050من المرسوم رقم  2أنظر المادة  -14

 :2المادة 

السالف الذكر، يعهن مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة  25.02القانون رقم  من 02" لأجل تطبهق أحكام المادة 

 باقتراح من السلطة الحكومهة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة."
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 نفقات التجههز. -

الرئهس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعهن آمرين مساعدين  يعتبر

  بالصرف وفقا للنصوص التنظهمهة المتعلقة بالمحاسبة العامة.

يتولى محاسب، ملحق لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومهة المكلفة بالمالهة، القهام لدى 

ظمة للمحاسبهن العمومههنرئهس المجلس بالاختصاصات التي تخولها القوانهن والأن
15
.  

يخضع تنفهذ مهزانهة المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات
16
.  

  6.المادة 

يتوفر المجلس على مصالح للتحقهق والبحث يسهرها مقرر عام يساعده مقررون 

 عامون مساعدون.

بحرية وتقوم هذه المصالح بالتحقهقات والأبحاث اللازمة لتطبهق أحكام القانون المتعلق 

الأسعار والمنافسة فهما يخص الممارسات المنافهة لقواعد المنافسة ومراقبة عملهات التركهز 

 الاقتصادي وفق الشروط المتعلقة بالأبحاث المنصوص علهها في القانون المذكور.

 1.المادة 

 تسهر المصالح الإدارية للمجلس تحت سلطة الرئهس، من طرف أمهن عام.

مجلس المنافسة بتسجهل الإحالات والعرائض الواردة على المجلس يكلف الأمهن العام ل

في مجال المنافسة وبتبلهغ القرارات التي يصدرها المجلس والآراء التي يبديها. وهو مسؤول 

  وكذا عن مسك ملفات وأرشهف المجلس وحفظها. عن المصالح الإدارية والمالهة

لتوقهع جمهع التصرفات والقرارات  ويمكن للأمهن العام أن يتلقى تفويضا من الرئهس

  ذات الصبغة الإدارية. ويقوم بتحضهر مشروع المهزانهة الذي يعرض على موافقة المجلس.

  8.المادة 

المجلس، بعد  العام والمقررون العامون المساعدون من طرف رئهس يعهن المقرر

للدولة والجماعات إعلان عن طلب ترشهحات، من بهن الأشخاص المنتمهن إلى الأطر العلها 

والمؤسسات العمومهة أو إلى القطاع الخاص والذين يتوفرون على تجربة في  الترابهة

  المنافسة وحماية المستهلك.و مجالات القانون والاقتصاد

  العام بظههر شريف. يعهن الأمهن

                                                           

  بسن نظام عام 0062أبريل  20) 0222محرم  05الصادر في  225.66انظر المرسوم الملكي رقم  -15

، كما تم 205 ، ص 0062أبريل  26) 0222محرم  00بتاريخ  2222للمحاسبة العمومهة؛ الجريدة الرسمهة عدد 

 تغههره وتتمهمه.

بتاريخ  0.52.022المتعلق بمدونة المحاكم المالهة الصادر بتنفهذه الظههر الشريف رقم  62.00القانون رقم  -16

 00) 0222جمادى الآخرة  6بتاريخ  0525 ؛ الجريدة الرسمهة عدد 2552يونهو  02) 0222فاتح ربهع الآخر 

 ، كما تم تغههره وتتمهمه.2202 ، ص 2552أغسطس 
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وي ، الالتزام بمبادئ تسااختهار المقرر العام والمقررين العامهن المساعدين يجب، أثناء

  الشفافهة والمساواة إزاء جمهع المترشحات والمترشحهن.و الاستحقاقالفرص و

وأن يتوفروا على  السهاسهةو يجب أن تتمتع المترشحات والمترشحون بحقوقهم المدنهة

  مستوى تعلهمي عال وعلى المؤهلات المطلوبة وأن يتحلوا بالاستقامة والنزاهة.

  9.المادة 

المقررون وباحثو مصالح التحقهق بقرار للرئهس، بناء على اقتراح من المقرر  يعهن

العام، بعد استطلاع رأي المجلس. ويجوز أن يتم إلحاقهم لدى المجلس أو وضعهم رهن 

إشارته من لدن الإدارة أو توظهفهم من قبل المجلس. ويجب أن يستجهبوا للشروط المنصوص 

  أعلاه. 02ادة علهها في الفقرة الأخهرة من الم

  23المادة 

  يقوم المقرر العام والمقررون العامون المساعدون بتتبع أعمال المقررين والباحثهن.

الباحثون فهما يتعلق يخضع المقرر العام والمقررون العامون المساعدون والمقررون و

الصادر في  0.02.552 واجباتهم لمقتضهات الباب الثالث من الظههر الشريف رقمبحقوقهم و

  بمثابة النظام الأساسي العام للوظهفة العمومهة0002فبراير  22) 0222شعبان  2
17
.  

 .2المادة 

 تنظهمه،و يضع المجلس نظامه الداخلي الذي تحدد فهه بوجه خاص كهفهات سهره

 الجريدة الرسمهة.ينشر هذا النظام في و

 22المادة 

 يخضع مستخدمو المجلس لنظام أساسي خاص يحدد بنص تنظهمي.

 انتقاليةو أحكام متفرقة :الباب الرابع

 24المادة 

يونهو، تقريرا عن أعماله خلال السنة المنصرمة يرفعه  25ينجز المجلس كل سنة، قبل 

  الحكومة.يوجهه إلى رئهس و رئهس المجلس إلى جلالة الملك

الآراء التي يصدرها المجلس، باستثناء تلك و ترفق بالتقرير المذكور القرارات

  .052.02من القانون السالف الذكر رقم  20المنصوص علهها في المادة 

                                                           

  بمثابة النظام الأساسي 0002فبراير  22) 0222شعبان  2الصادر في  0.02.552 قمالظههر الشريف ر -17

، 002 ، ص 0002أبريل  00) 0222رمضان  20بتاريخ  2222العام للوظهفة العمومهة؛ الجريدة الرسمهة عدد 

 تتمهمه.كما تم تغههره و

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/61811.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/61811.htm
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 ينشر تقرير الأعمال في الجريدة الرسمهة.

 .2المادة 

س أمام كل من من الدستور، يقدم رئهس المجلس تقرير أعمال المجل 065طبقا للفصل 

 مجلسي البرلمان.

 21المادة 

في انتظار تنصهب المجلس الأعلى للسلطة القضائهة، من الدستور و 022طبقا للفصل 

 يقترح العضوان القاضهان بالمجلس من لدن المجلس الأعلى للقضاء.

 26المادة 

المتعلق بحرية  56.00من القانون رقم  22إلى غاية  02تنسخ أحكام المواد من 

ربهع الأول  2بتاريخ  0.55.220 سعار والمنافسة الصادر بتنفهذه الظههر الشريف رقمالأ

 2555يونهو  0) 0220
18
. 

 21المادة 

ل أو يحل المجلس محل الدولة في حقوقها والتزاماتها فهما يتعلق بجمهع صفقات الأشغا

التوريدات أو الخدمات وكذا جمهع العقود والاتفاقهات الأخرى المتعلقة بمجلس المنافسة 

السالف الذكر، المبرمة قبل تاريخ نشر  56.00من القانون رقم  02المحدث بموجب المادة 

 هذا القانون بالجريدة الرسمهة.

 28المادة 

السالف  56.00القانون رقم من  02يحهل مجلس المنافسة، المحدث بموجب المادة 

الذكر، إلى المجلس فور تنصهب أعضاء هذا الأخهر وفقا لأحكام هذا القانون، ملفات القضايا 

المعروضة علهه التي لم يسبق له الفصل فهها، كما يحهل إلهه جمهع الأرشهف والوثائق 

 المودعة لديه.
           256500662 

 

 

                                                           

 من القانون 052على غاية  22والمواد من  02الأحكام الواردة في المادة الأولى إلى غاية المادة لقد تم نسخ  -18

 بتاريخ 0.55.220 رقمالمتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفهذه الظههر الشريف  56.00رقم 

 052.02رقم  القانونمن  005بمقتضى المادة   ، كما وقع تغههره وتتمهمه،2555يونهو  0) 0220ربهع الأول  2

 25) 0220رمضان  2 بتاريخ 0.02.006الأسعار والمنافسة الصادر بتنفهذه الظههر الشريف رقم  المتعلق بحرية

 .6522 ، ص 2502يولهو  22) 0220رمضان  26بتاريخ  6226الجريدة الرسمهة عدد   ؛2502يونهو 

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/53572.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/175631.htm
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